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  ـةـر اللجنـنظـــ

لجنة المالیة والتخطیط والتنمیة 

2016سبتمبر05:ریخ إحالة المشروع على اللجنةتا

:اللجنة ةجلس
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الحاضرینالموافقة بأغلبیة : القرار

)ضد1مع و9(

2016سبتمبر08:هـاء الأشغـالتناتاریخ 

طارق الفتیتي:رئیس اللجنة نائب 

شكیب باني:المقرر
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:تقدیم المشروعـ لا أوّ 

اتفاقیة قرض مع البنك الإفریقي 2016جویلیة 14 فيأبرمت الحكومة التونسیة 

ملیون أورو في شكل دعم مباشر للمیزانیة وذلك للمساهمة في دعم 268للتنمیة بقیمة 

.2017ــ  2016تعصیر القطاع المالي بتونس 

I  ر القطاع المالي بتونسالإطار العام لبرنامج تعصیــ:

یندرج هذا البرنامج في إطار معاضدة المجهود الوطني في مجال دعم الإصلاحات 

ملائم ومستمرّ لاحتیاجات الاقتصاد الوطني مویلفي القطاع المالي وتعزیز دوره في ت

.خلال الخماسیة القادمة وكسب رهانات المرحلة القادمة

IIــ محتوى البرنامج:

عناصر هذا البرنامج على أساس جملة من الدراسات الفنیة وللتشاور تمّت بلورة

ویتضمن حزمة من الإصلاحات التي تتمحور حول .المعمق بین مختلف الأطراف المتدخلة

تقلیص من الفوارق بین الجهات من خلال تحسین الإدماج المالي وتحسین نفاذ المؤسسات 

عم متانة القطاع المالي وتطویر السوق الصغیرة جدّا والصغرى والمتوسطة فضلا عن د

.المالیة

:التقلیص من الفوارق بین الجهات من خلال تحسین الإدماج المالي)1

المتمثلة خاصة في تقلیص الفوارق بین الجهات تماشیا مع أولویات الخماسیة القادمة 

ین الإدماج ن الإجراءات التي تهدف إلى تحسوتحسین ظروف العیش فیها، تمّ إقرار جملة م

المالي في الجهات من ناحیة وتحسین النفاذ إلى أنظمة التمویل لفائدة المؤسسات الصغیرة 

.جدا والصغرى والمتوسطة من ناحیة أخرى

ففي إطار تحسین الإدماج المالي، سیتم دعم وضع الاستراتیجیة الوطنیة للإدماج 

ي لهذه الاستراتیجیة وذلك المالي والمقرر اعتمادها إلى جانب وضع الإطار المؤسسات

.بإحداث المرصد الوطني للإدماج المالي
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تمّ ترسیخ واعتبارا لأهمیة دور قطاع التمویل الأصغر في النهوض بالإدماج المالي، 

مبدأ المناصفة بین حرفاء التمویل الأصغر من خلال قرار وزارة المالیة في الغرض إلى 

ویل الأصغر بغایة إضفاء مزید من الشفافیة جانب تفعیل مركز المخاطر الخاص بالتم

.والمسؤولیة على هذا القطاع

وفي نفس السیاق، وفي إطار تنویع المنتوجات المالیة وتوجیهها للفئات الهشّة، تمّ 

عن إطلاق منظومة الاستخلاص عبر الهاتف الجوّال والتي ستشمل استخلاص لإعلان ا

لى تطویر منتوجات مالیة أخرى خاصة منها كما سیتم العمل ع.التحویلات الاجتماعیة

فبالنسبة للتأمین الأصغر، سیتم ضبط قائمة .المتعلقة بالتأمین الأصغر والتأمین الفلاحي

وأما في ما یتعلق بالتأمین .منتوجات هذا النوع من التأمین بمقتضى قرار من وزارة المالیة

ء التأمین الفلاحي والتأمین الأصغر دقة على المرحلة النموذجیة لإرساالفلاحي، سیتم المصا

.ودراسة الجدوى الخاصة بالآلیة الشاملة لقطاع التأمین الفلاحيالفلاحي

وفي ما یخص تحسین النفاذ إلى التمویل لفائدة المؤسسات الصغیرة جدا والصغرى 

خاصة داخل الجهات، تمّ إقرار النموذج التشغیلي والمؤسساتي لمشروع بنك والمتوسطة 

.كما سیتم اعتماد الإطار القانوني الخاص بهذا البنك. اتالجه

وفي إطار إضفاء المزید من المرونة في شروط النفاذ إلى القروض البنكیة لفائدة 

99ــ  64المؤسسات الصغیرة جدا والصغرى والمتوسطة، سیتم مراجعة القانون عدد 

الفائدة الفعلیة الجملیة بین نسبة من الهامشوالمتعلق بنسبة الفائدة المشطّة بغایة الترفیع 

إلى جانب إحداث مكتب %33إلى  %20ومعدّل نسبة الفائدة الفعلیة المطبقة من 

الائتمان بغایة تركیز منظومة للترقیم وتوفیر المعلومات المالیة حول مخاطر الحرفاء لدى 

.البنوك والذي سیكون تحت رقابة البنك المركزي التونسي
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سیتم العمل على تحسین النفاذ إلى التمویل لفائدة المرأة الباعثة من رى، من جهة أخ

خلال تفعیل الاتفاقیة بین البنك التونسي للتضامن ووزارة المرأة والأسرة والطفولة المحدثة 

.لخط تمویل خاص بالمرأة الباعثة

3الاستثمار في تمویل هذه المؤسسات، سیتم تمدید لمدةوبغایة تطویر رأس مال 

من قانون المالیة لسنة 22لمقتضیات الفصل )2019دیسمبر 31إلى غایة (سنوات 

ن الشركات ذات راس مال المخاطر من دعم إعادة الهیكلة المالیة والذي سیمكّ 2015

.للمؤسسات الاقتصادیة والسیاحیة

:جع للاقتصاددعم متانة القطاع المالي وتطویر السوق المالیة من أجل تمویل نا)2

تهدف الإجراءات في هذا المجال إلى دعم الحوكمة والبنیة التحتیة للقطاع المالي 

.وتطویر السوق المالیة

دعم الحوكمة والبنیة التحتیة للقطاع المالي، تتمثل أهم الإصلاحات في وبخصوص 

سات المالیة تطویر الإطار القانوني على غرار اعتماد القانونین المتعلقین بالبنوك والمؤس

ومراجعة القانون المتعلق بإعادة تنظیم السوق وبالنظام الأساسي للبنك المركزي التونسي

للنصوص القانونیة والترتیبیة المنظمة للسوق المالیة قصد المالیة والقیامة بجرد شامل 

وإصدار ترتیب هیئة السوق المالیة المتعلق بالإخلالات الإداریة تحسین التكامل بینها 

.مراجعة مجلة التأمینو 

وبالنسبة لتطویر السوق المالیة، تهدف الإصلاحات إلى إضفاء مزید من الفاعلیة 

التصرف على سوق السندات العمومیة وذلك بإحداث الوكالة التونسیة للخزینة قصد تحسین 

النشیط في الدّین وفي سیولة الخزینة العمومیة والإمضاء على كراس شروط المختصین في 

ع الخزینة بالإضافة إلى تعزیز الرقابة على عملیات سوق رقاع الخزینة وتحسین ظروف رقا

قییم نسب الفائدة لیكون مرجعا للإصدارات وتنىالنفاذ لسوق البورصة وبناء ونشر منح

.ولالأص
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وفي سیاق متّصل، سیتم العمل على تحسین ظروف النفاذ لسوق البورصة وذلك من 

غ استخلاص المعالیم والعملات الراجعة لهیئة السوق المالیة خلال مراجعة نسب وصی

وبورصة الأوراق المالیة بتونس بعنوان الإصدارات والمعاملات وبقیة عملیات البورصة إلى 

متعلق بالمساهمة العامة وتنقیح جانب عرض مشاریع تنقیح ترتیب هیئة السوق المالیة ال

اصة في ما یتعلق بإعادة تنظیم السوق البدیلة، العام لبورصة الأوراق المالیة، خالترتیب

.على الاستشارة العامة وذلك في إطار تطبیق أحكام القانون الجدید المنظم للسوق المالیة

لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة للتمویل )KIT(كما سیتم إطلاق مجموعة خدمات 

.عبر آلیة السوق المالیة وتحفیزها على الإدراج بالبورصة

III  الشروط المالیة للقرضــ:

ملیون دینار تونسي، 645ملیون أورر أي ما یعادل268:مبلغ القرض

قسط وحید،:السحب

یضاف إلیه هامش متغیر وهامـــش فترة الســداد اشهر6الیوریبور :نسبة الفائدة

)الیوریبور (مع إمكانیة تثبیت نسبة الفائدة الأساس )نقطة أساس20(

بطلب من المقترض،

سنوات إمهال،7سنوات منها 25:مدة السداد

یتم تطبیق 2016دیسمبر 31في صورة سحب المبلغ بعد تاریخ :عمولة التعهّد ،

.%0,75أشهر على أن لا تتجاوز 6كل %0,25هذه العمولة بنسبة 

(0,6+%0وتبلغ نسبة الفائدة حالیا هذا  +0,24-+ ویبلغ 0,56%=0,2)

.%0الیوریبور حالیا
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:ثانیا ـ أعمال اللجنة

2016سبتمبر 07جلسة یوم الأربعاء ة المالیة والتخطیط والتنمی ةلجن عقدت

إطارات وزارة التنمیة بحضور الوزیر المكلّف بالعلاقة مع مجلس نواب الشعب وثلة من 

.القانونوالاستثمار والتعاون الدولي وذلك للنظر في مشروع هذا

یمثّل دعما مباشرا لمیزانیة وفي مستهل الجلسة، وضّح السید الوزیر أن هذا القرض 

أن وضعیة المالیة العمومیة  وأفادهذا قطاع المالي، دعم الإصلاحات في الالدولة في إطار 

آلاف ملیون دینار، لذلك طلب 6عجز لیصل إلى أصبحت صعبة جدّا حیث تضاعف ال

.مشروع هذا القرض لتتمكّن الدولة من الإیفاء بالتزاماتهاالنظر فياستحثاث 

الكافیة والدقّة وفي تدخلاتهم، أكّد النواب أن شرح الأسباب لا یتضمن التوضیحات

في  رسملة البنوك العمومیةأن السلطة التشریعیة صادقت على وذكّروا،للإقناعالمطلوبة 

معقول أن یُطلب منها الیوم الموافقة مرّة الغیر من إطار عملیة إصلاح القطاع البنكي، و 

تقدّم إنجاز لأخرى على قرض بحجم كبیر دائما في إطار الإصلاحات المالیة دون تقییم 

.برنامج إعادة هیكلة البنوك العمومیة

، 2016بعض النواب أن هذا القرض مبرمج في مصادر تمویل المیزانیة لسنة وأكّد

، علما وأن 2011الذي انطلق سنة صلاحات الاقتصادیة ویندرج في إطار برنامج دعم الإ

.ة الحكومة في تثبیت نسبة الفائدةشروطه تعتبر تفاضلیة، وتساءل البعض الآخر عن نیّ 

أن میزانیة الدولة تعاني مشاكل في السیولة وتضاعف حجم العجز وبیّن السید الوزیر 

لكن البنك الإفریقي 2016لسنة وعبّر بصراحة أن القرض موجّه مباشرة لمیزانیة الدولة 

.للتنمیة یشترط إجراءات وإصلاحات لمنحنا هذا القرض

أشهر حسب المعطیات، 6كل وبخصوص نسبة الفائدة، وضّح أنه یمكن تغییرها

.وعندما تكون الظروف ملائمة تطلب الدولة التونسیة تثبیتها
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:التوصیاتثالثا ـــ 

:مدّ المجلس بـــنمیة بـتوصي لجنة المالیة والتخطیط والت

،نص الاتفاقیة باللغة العربیة

العمل على مزید تدقیق شرح الأسباب.

:ـ قرار اللجنةرابعا

بأغلبیة الموافقة على مشروع هذا القانون قررت لجنة المالیة والتخطیط والتنمیة 

.الحاضرین

المقرررئیـس اللجنـةنائب 

شكیب بانيالفتیتي طارق


